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الملخص:
حضي موضوع التنمية الوطنية .باهتمام العديد من المفكرين و العلماء في ظل حقل علم السياسة، باعتباره ظاهرة لها نظرياتها و روادها ذات طابع أكاديمي قائم على أدوات و مناهج علمية مساعدة على تفسيره.
عندما تصبح التنمية بصفة عامة مطلبا شعبيا، ودوليا، وعندما تكون مقياسا للتطور والرغبة في التغير، يصبح العمل على إيجاد مؤسسات لاستيعاب العملية التنموية أمرا مفروغا منه، وذلك حتى لا تكون العملية التنموية عملية فوضوية غير متوقعة النتائج أو غير محددة الاهداف. ومن هنا تكمن أهمية المؤسسات، حيث تكون الإطار الذي يحدد معالم العملية التنموية، والجهات التي تعمل على صياغة رؤية تنموية تنطلق من إمكانيات المجتمع وتعبر عن حاجاته.فهناك العديد من المؤسسات التي يتم من خلالها الشروع في العملية التنموية، ومنها المؤسسات الحكومية ومنها المؤسسات الغير الحكومية، فنجد هذه المؤسسات تأخذ على عاتقها تنفيذ المشاريع التنموية والاشراف عليها وضمان نجاحها ، لكن قيام المؤسسات الحكومية بدورها في العملية التنموية يتطلب مؤسسات ذات إمكانيات مادية وبشرية مؤهلة، قامت على أسس لا تتعارض مع العمل التنموي. وعليه بعد استقلال الجزائر  بدأ الحديث يدور عن مؤسسات تأخذ على عاتقها الشروع في العملية التنموية فكانت المؤسسة العسكرية من ضمن هذه المؤسسات التي ساعدت في دعم هذه العملية
-إشكالية الدراسة. ما مدى مساهمة  المؤسسة العسكرية الجزائرية  في جهود التنمية الوطنية؟.
- مناهج و اقترابات الدراسة.
استخدمنا في هذه الدراسة مجموعة من المناهج و الاقترابات النظرية لأنها ضرورية في كل دراسة علمية، و التي هي كالآتي:
1- المناهج: و المتمثلة في:
أ- المنهج التاريخي: استخدمنا المنهج التاريخي نظرا لضرورته في موضوع دراستنا، نظرا للمراحل التاريخية التي شهدتها عملية التنمية في الجزائر.
فقد عرف المنهج التاريخي على أنه مجموعة الخطوات العلمية التي تساعد المؤرخ على قراءة و بحث ماضي الشعوب و الأمم و تسجيل أحداث تاريخها كما وقعت، و ترتيبها و استخلاص النتائج و بيان القوانين التي تحكم سلوك البشر و صياغة كل ذلك بطريقة يسهل على الأجيال الحاضرة فهمها بما يساعد على فهم الواقع و التشبه للمستقبل.  
كما يستخدم هذا المنهج لتحديد تأثير الأحداث الماضية على المشكلات أو القضايا التي يعاني منها الأفراد المجتمع في الأوقات الحالية. 
المنهج المقارن:
يعرف المنهج المقارن على أنه طريقة لمعالجة الموضوعات ذات الطابع المقارن ببيان أوجه الاختلاف و أوجه التشابه بين أجزاء موضوع المراد دراسته. 
و قد ارتئينا استخدام هذا المنهج للمقارنة بين الأحكام التي وردت في القوانين المعدلة إثر الإصلاحات الخاصة بالتنمية و الأحكام السابقة من أجل استنتاج الأحكام الجديدة التي جاءت بها هذه الإصلاحات.
ج – منهج تحليل المضمون:يهدف على أنه المنهج الذي يستخدم في تحليل الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية القائمة في أي مجتمع في الماضي أو الحاضر أو المستقبل  .
د- منهج دراسة الحالة:يعرف منهج دراسة حالة على أنه دراسة معمقة للعوامل المتشابكة التي تمثل جذور الحالة، و محتوياتها، و تتعدد مفاهيم دراسة الحالة، فبعضهم يراها شبيهة بالدراسة التاريخية للحالة أو المجتمع و بعضهم يرد الفصل بينهما لوجود بعض الفوارق المميزة بينهما ، وسنقوم بالاعتماد على هذا المنهج في دراستنا المتمثلة في دراسة حالة محددة و هي الدور التنموي للمؤسسة العسكرية و علاقتها بالحكم الراشد و التنمية الوطنية.
2- الإقترابات:
الإقتراب القانوني: يعرف الاقتراب القانوني Legal Approch على أنه المذهب الذي يفسر أصل القاعدة القانونية، وأن القانون هو إرادة و مشيئة الحاكم، أي الطرف الذي له السلطة العليا في المجتمع، و من يملك هذه السلطة تأرجح بين القوة البشرية و القوة الغيبية، و أن القانون هو أمر من شخص مسلم له بالطاعة على آخر واجب عليه الامتثال .
مقدمة:
واجهت الجزائر منذ استقلالها  عدة صعوبات في مسيرتها التنموية نظرا لنقص الإطارات والأيدي العاملة المؤهلة، وبالتالي كان لابد أن تخرج  المؤسسة العسكرية عن نطاقها التقليدي والانخراط في مسار عملية التنمية والتقرب أكثر من المجتمع، إذ قامت منذ تأسيسها بدور أساسي وفاعل في عملية التنمية من خلال تأهيل القوى البشرية وتقديم الخدمات في القطاعات المختلفة وخاصة في امتصاص اليد العاملة، التعليم، الصحة والإسهام في تطوير الصناعة وغيرها. فهي تملك إمكانات كبيرة  تعتمد على مقومات العلوم والتكنولوجيا في أداء دورها نتيجة التحديث المستمر في بنيتها ويتضح من هذا الكفاءات العلمية والإمكانات الكبيرة في التصنيع، الصيانة، التدريب، الخدمات الصحية والاتصالات، كما تمتلك  المؤسسة العسكرية خبرة جيدة في عملية التحديث والتطوير والإدارة.
إن الوظائف التنموية مرتبطة  بالواقع الاجتماعي ويؤدى  الى تطور المؤسسة ، إلا أن حصر دور المؤسسة العسكرية ببعض القضايا تحديدا يتعارض مع النظرة الشمولية للمؤسسة العسكرية ولدورها.
1-دور المؤسسة العسكرية في التنمية الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية:
فرض مسار التنمية والتي نشأت بصفة عامة، في الفكر الحديث من المقارنة بين خصائص
الدول المتقدمة، والدول المتخلفة، وذلك عن طريق رصد الظواهر الاقتصادية و الاجتماعية في بنيان البلدان المتقدمة حيث ارتبط مفهوم التنمية بعلم الاقتصاد واستخدم للدلالة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين، بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده، بمعنى زيادة قدرة المجتمع على الاستجابة للحاجات الأساسية .

خولت المادة الثامنة من الدستور 1963 صلاحيات اجتماعية و سياسية و اقتصادية، و اعتبرت الجيش وطني وشعبي في خدمة الشعب يضمن الدفاع عن الإقليم و الجمهورية ويشارك في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية .
أما دستور 1976 فاسند الى الجيش الوطني الشعبي مهاما نصت عليهما المادتين  83 -82)حيث نصت الأولى على ما يلي: " تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحريرالوطنى و درع الثورة في المحافظة على استقلال الوطن و سيادته و القيام بتأمين الدفاع عن الوحدة
التًرابية و مياهها الإقليمية و جرفها القاري و منطقتها الاقتصادية الخاصة بها ". أما المادة 83 فنصت على أن" الجيش الوطني الشعبي هو الجهاز الدائم الذي يتمحور حول تنظيم الدفاع الوطني.
ان للمؤسسة العسكرية وظائف متعددة في المجتمع منها الأمنية و وظائف اقتصادية واجتماعية وحتى ثقافية وتبقى الواجبات الأمنية التقليدية هي القائمة كونها يحددها الدستور .ولهذا فان أهم الواجبات الوظيفية هي تحقيق الأمن و الاستقرار لأفراد المجتمع كما أدخلت المؤسسة العسكرية عبر الساحة التقليدية التي تؤدي فيها واجباتها، لذلك ارتأت خروجها عن نطاقها التقليدي و تساهم في الخدمات الاجتماعية و الاقتصادية
.
وعليه، إذا اعتبرنا أن المؤسسة العسكرية يمكن أن تساهم في عملية التنمية كالمؤسسات الاقتصادية الأخرى، فانه لابد من الحديث عن الحاجيات التي تلبيها هذه المؤسسة، لأنها تعتبر الحاجة التي تبرز الدور الاقتصادي لهذه المؤسسة و المصاريف التي تنفق في تسييرها.
أولا: التشغيل:

يعتبر التشغيل من القضايا الأساسية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لدول العالم وعليه أصبح موضوع التشغيل يحتل موقع الصدارة ضمن انشغالات المخططين الاقتصاديين كما شغل هذا الموضوع رجال السياسة و الاجتماع و الاقتصاد بكل توجهاتهم لآنه يتم عبره استغلال قدرات الإنسان و طاقته المادية و المعنوية و الفكرية في خدمة الاقتصاد الوطني.
و يقصد بالتشغيل توفير عدد الوظائف و مناصب العمل في شتى ميادين النشاط الاقتصادي وتختلف مستويات العمل بالشكل الذي يلبي اكبر عدد من طلبات العمل و اليد العاملة.
فالتنمية الاقتصادية تبدأ بتنشيط عوامل الإنتاج والقوى العاملة هي العنصر الرئيسي في هذا النشاط وعليه فتشغيل الأفراد يحتل  المكان الاول بين عناصر القوى الإنتاجية، لأنه من خلال عملهم يصنعون الخيرات المادية اللازمة للمجتمع . 
و يعتبر العمل حاجة اجتماعية ضرورية في حياة الافراد في المجتمع و هذا نظرا لما يمكن لهذا
النشاط الاجتماعي أن يحققه من أبعاد متنوعة تتمثل في :
· البعد النفسي : إي الانعكاسات الايجابية على نفسية الفرد الذي يقوم بالنشاط الاقتصادي و تتلخص هذه الانعكاسات في تحرير هذا الأخير من العوائق الذاتية التي تشكل مصدر للقلق الاضطراب و الانحراف.
· البعد الأخلاقي : قد ينظر للشغل نظرة معنوية من شانها أن تجعله قيمة أخلاقية تحفظ كرامة الفرد و تكسبه مكانة اجتماعية في وسط محيطه و احترام الناس له و بهذه الانعكاسات تؤثر تأثيرا عميقا في نفسية الفرد و تسمو به و ترقيه في سلم الحياة و الوجود ذلك لان حب العمل يدل على حرية على الإنسان على و استقلاليته المادية و المعنوية، بالإضافة إلى شعوره بالمسؤولية اتجاه نفسه . وهكذا يتبين بان العمل كنشاط اجتماعي أصبح المحدد لمكانة الفرد في المجتمع.
·  البعد الاجتماعي : يعتبر الشغل أو العمل أكثر من نشاط فردين بل هو نشاط اجتماعي يتطلب التعاون الجماعي في ظل نظام معين تتوفر فيه المعارف و الخبرات من أجل التبادل التكاملي لإشباع الحاجات الضرورية
.
· البعد الاقتصادي : ان استثمار الإنسان كفرد منتج في النشاط الاقتصادي و تحت نظام الشغل و العمل يستلزم مكافأة مادية تؤخذ في شكل أجرة، و هذه بالضرورة تمنحه فرصة الدخول في عالم الاستهلاك من اجل كسب الثروة.
و عليه فالمؤسسة العسكرية تعتبر من اكبر مؤسسات الدولة استقطابا لليد العاملة، إذ نجد مثلا أن القاعدة المركزية للإمداد بالبليدة تشغل قرابة 3000 عامل اغلبهم من المدنيين، كما يُشغل مصنع الأسلحة الخفيفة بولاية خنشلة قرابة 1000 عامل، بالإضافة الى 1973 عامل بمصنع الذخيرة بسريانة، و العديد هذه المصانع من منها المنتشرة عبر التراب الوطني التي لها دور كبير في امتصاص اليد العاملة و الحد من مشكل البطالة خاصة في المناطق النائية باعتبار أن بعض من هذه المصانع تتواجد في المناطق البعيدة عن المدن.
وعليه يمكننا أن نذكر أهمية التشغيل في النقاط التالية :
· تؤدي حالة التوظيف الى تامين الفرد من الفقر و الجوع و منه توطيد دعائم المجتمع و الاستقرار و تحقيق الرفاهية.
· تؤدي حالة التوظيف الى إشعار الفرد بأهمية في المجتمع، فشعور الفرد انه شخص نافع في المجتمع أهم من شعور حصوله على المال الذي يكفيه لشراء حاجاته الضرورية.
· تؤدي حالة الشغل الى تنافس أرباب العمل في الحصول على العمال اللازمين و ذلك بتقديم لهم أحسن الشروط الضرورية للعمل و الأجرة.
· حالة الشغل تؤدي الى ازالة العنصرية و تحقيق المساواة بين الإفراد لان جميعهم معنى بالتوظيف و فرص العمل متوفرة للجميع 
.
ثانيا: التعليم و التدريب الفني:
يحظى التعليم باهتمام بالغ بكل فروعه سواء تعلق الأمر بالبحوث أو التجارب أو الدراسات أو التكوين، و تخصص لها نسبة عالية من ميزانيتها و تبحث عن علماء و مختصين. و يبقى ميدان التكوين يستحوذ أهمية خاصة، لان الاستثمار في معناه ضمان مستقبل واعد للأمة. والتكوين العقلاني المنظم الذي يتماشى والأهداف المسطرة لأية دولة، فهو السبيل الوحيد و الأنجع لخلق كفاءات و إطارات مستقبلية قادرة على رفع التحدي و ربح الرهان و لما كان العنصر البشري يعد ثورة الجزائر الأولى و دعامة أساسية لإنجاز الخطط التنموية فان الجيش الوطني انخرط بما لديه من إمكانات ووظف كفاءته مساهمة منه ؿفي تاهيل الموارد البشرية مشاركة المؤسسة العسكرية في مجال التكوين المهني و تأهيل الشباب.و تتوفر لدى المؤسسة العسكرية العديد من مرتكزات و المدارس و المنشآت التكوينية في اختصاصات متنوعة
.
البشرية اللازمة لبلوغ هذا الهدف . و قد نشأت هذه المدرسة تحت الوصاية البيداغوجية المزدوجة لوزارتي الدفاع الوطني و التعليم العالي و البحث العلمي، حيث تم إنشاء المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بموجب المرسوم الرئاسي رقم 98/119المؤرخ في 21 ذو الحجة الموافق 18 أفريل 1998 كما تضطلع المدرسة بمهمة أساسية و هي إعادة الطلبة وتحضيرهم تحضيرا علميا ممتازا .

يسمح لهم بالقيام بدراسات مهندس سواء في المدارس الوطنية الكبرى للمهندسين(مدنية أو عسكرية )أو المشاركة في المسابقة للدخول المدارس الأجنبية
.
التدريب الفني و التكوين:
ان أهم ما يشغل الشعوب النامية هو تحقيق ما تطلع إليه من تنمية اقتصادية و اجتماعية لتساير الدول المتقدمة في مستوياتها المعيشية، و تحقق حياة كريمة لمواطنيها، و تضع أهداف التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من بين أولوياتها. والدول النامية لا تزال تواجه في قيامها بتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية مشكلة حادة ترتكز أساسا في ذلك النقص الواضح في القدرات الكافية المختلفة و خاصة المهنية و الفنية و الإدارية التي تل ز لتنفيذ برامج التنمية الشاملة.
والمؤسسة العسكرية تصلح كمجال للتدريب على المهارات الإدارية و الفنية، إذ لها مراكز ومدارس ومنشآت تدريب عديدة و متنوعة. وهو عبارة عن مدرسة شاملة تجمع مختلف أصناف التكوين  و توضح خبرات الحرب العالمية الثانية أن العمليات العسكرية كانت تحتاج التدريب الفني استلزم الاستعانة بإعداد ضخمة من الإفراد و قد حصل فعلا حوالى نصف مليون إفريقي في بعض الدول الإفريقية على تدريب خلال الحرب العالمية الثانية احتوى على بعض المهارات الفنية البسيطة كصيانة السيارات و الرعاية الطبية ...الخ
كما تمتلك المؤسسة العسكرية معاهد للتكوين في مختلف التخصصات و بها أقسام و مخابر وكذلك ورشات صغيرة حيث تقوم بتكوين عمالها من مختلف الشركات الأخرى.
 و خير دليل على ذلك القاعدة المركزية للإمداد التي تقوم باستقبال المتربصين من مختلف المعاهد و مراكز التكوين و حتى الجامعات من اجل تكوينهم في المجال الميكانيكي و في نفس الوقت تخصص لهم منح دراسية كما تفتح أبواب التشغيل للمتفوقين بعد نهاية التربص
.
الصحة:
تمثل الصحة العسكرية ركنا أساسيا في التغطية الصحية التي تشمل العديد من مناطق
التراب الوطني، فهي تدعم بكفاءة و اقتدار المجهود الوطني في هذا المجال بتوظيف كفاءاتها و قدراتها الصحية من أفراد و بنية تحتية و تجهيزات و تقنيات متقدمة و خدمات مختلفة لصالح المواطنين أينما كانوا . فالنمشات الصحية العسكرية من المستشفيات و مصحات و مراكز مختصة كانت مفتوحة
أساسا للمحافظة على جاهزية القوات المسلحة صحيا، إلا أن خدماتها توسعت لتشمل فئات عديدة من الموطنين في إطار الانسجام مع المنظومة الصحية الوطنية، حيث تستقبل المرضى من مختلف مستشفيات الوطن خاصة بالنسبة للأمراض التي تتطلب الأجهزة العصرية .
ففي العاصمة مثلا، هناك المستشفى المركزي للجيش الوطني عين النعجة( و هو مؤسسة صحية من بين العديد من المستشفيات العسكرية الموزعة عبر التًراب الوطني، ما فتئت تحاول منذ إنشائها الى مواكبة التطورات في مختلف التخصصات بفضل الإمكانات التي سخرتها لها المؤسسة العسكرية توفتَ الوسائل التقنية الحديثة و تكوين وتأهيل الإطارات بصفة مستمرة، علما أن بعض الأطباء المختصين يتلقون تربصا بأكبر المستشفيات المختصة بالخارج، كما أن المستشفى من شانه التقليل من التكاليف الباهظة لبعض العمليات بالخارج، و كذلك استقبال المرضى من مختلف المستشفيات الوطنية، و الذي يعد تأكيدا قويا و ملموسا عن المؤهلات التي تكتسبها الإطارات الجزائرية العسكرية وتجسيدا فعليا لإرادة المؤسسة العسكرية الرامية الى تطوير و تحديث مختلف مؤسساتها لبلوغ مصاف الجيوش الحديثة
.
كما بذلت المؤسسة العسكرية بالمشاركة مع وزارة الصحة مجهودات معتبرة لمحاربة الأمراض الوبائية التي تواجهها بعض مناطق الوطن الخاصة في المناطق النائية و الجنوب ذلك بسبب نقص الأطباء و الممرضين و الصيدليات و بالتالي ترسل و حدات من الجيش الوطني الشعبي التابعة لمديرية الصحة العسكرية من طريق المستشفيات العسكرية المتنقلة في مد يد المساعدة الى السكان. بالإضافة الى ذلك فان المستشفيات العسكرية تقوم بتعويض المستشفيات المدنية في حالة تضررها من الكوارث الطبيعية و في الاعمال  الإنسانية بإرسال فرق متخصصة في الإسعافات الأولية و إجلاء المصابين وإيوائهم . كما أن الفحص الطبي الشامل المجاني الذي يتمتع به الشباب الذين يتقدمون الى مكاتب التجنيد بغض النظر الى تجنيدهم أو إعفائهم يعد مساهمة كبيرة في الرعاية الصحية للمواطنين إذ يمكن من الكشف عن الأمراض الى جانب المساهمة في الخارطة الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة العمومية و عليه نرى أن المؤسسة العسكرية لها دور كبير في الرعاية الصحية إذ تتولى مصالح المؤسسة تقديم خدمات مختلفة يعم نفعها فئة كبيرة من المجتمع الجزائري، و ذلك من خلال التدخلات المباشرة مثل الكشف عن الأمراض و علاجها و حملات التلقيح أو الغير مباشرة مثل محاصرة بعض الآفات الصحية و تدعيم البحث العلمي في مختلف الاختصاصات
.
البناء و المواصلات:
يمكن للمؤسسة العسكرية أن تساهم في الاعمال التحديثية العامة كتعبيد الطرق و المشاريع الهندسية . فقد قامت المؤسسة العسكرية منذ الاستقلال وعن طريق شباب الخدمة الوطنية بتنفيذ سياسة وطنية للبناء و السكن، و لقد انتهجت نشاطاتها بصورة رئيسية نحو انجاز مشاريع البناء في المناطق المعزولة و الريفية
.
-2علاقة الحكم الراشد بالتنمية الوطنية:
يعتبر الحكم الراشد شرط من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر لأجل تحقيق تنمية وطنية مستدامة و يمكن قراءتها من خلال ثلاثة زوايا هي:
 - 1وطنية: تشمل الحضر والريف وجميع الطبقات الاجتماعية والفئات بما فيها المرأة والرجل.
- 2عالمية : أي التوزيع العادل للثروة بين الدول الغنية والدول الفقيرة وعلاقات دولية تتسم بقدر من الاحترام والمشترك الإنساني والقواعد القانونية.
- 3زمنية: أي مراعاة مصالح الأجيال الحالية والأجيال اللاحقة.
-مرتكزات و معايير الحكم الراشد :
قبل التطرق لمرتكزات و معايير الحكم الراشد لابد من الإشارة إلي نقطة أساسية و هي تعريف الحكم الراشد و هو " عدم استبعاد أي عنصر من النشاط الإنساني في عملية التنمية ".
الحكم الراشد هو ممارسة السلطة الديمقراطية كقاعدة للحكم في إطار بيئة سياسية و مؤسساتية تحترم حقوق الإنسان كما يشمل الحكم على مدى قدرة السلطة السياسية على التفاعل مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في إدارة الشؤون العمومية من خلال الإجراءات القانونية كالمساءلة والمحاسبة وحكم القانون لتحقيق الفعالية والكفاءة في التسيير
.
أما مرتكزات الحكم الراشد فهي تعتمد على ثلاثة نقاط أساسية :
أ‌-
الأساس الأول : يتعلق بوجود أزمة في طريقة الحكم.
ب‌-
الأساس الثاني : هذه الأزمة تظهر عجز و فشل الأشكال التقليدية في الأداء العمومي.
ت‌-
الأساس الثالث : يتعلق بظهور شكل جديد للحكم أكثر مواءمة للمعطيات الحالية.
فالحكم الراشد لا يمكن أن يكون إلا في كنف السلم الاجتماعي و الاستقرار السياسي و ترقية حقوق الإنسان وسط قوة القانون.
بالنسبة لمعايير الحكم الراشد فهي :
-
إقامة دولة الحق و القانون.
-
ترسيخ الديمقراطية الحقة
-
التعددية السياسية 
-
الرقابة البرلمانية
-
الشفافية في تسيير شؤون الدولة
-
المحاسبة التي تقوم من خلال سلطة قضائية قوية
-
حرية التعبير و حرية الرأي.
و بالتالي نجد أن هناك علاقة ترابطية بين التنمية و الحكم الراشد كيف لا وهذا مجسدا بشكل أولي في تعريف الحكم الراشد الذي يقوم على عدم استبعاد أي عنصر من النشاط الإنساني في التنمية أي لابد من توفير كل العناصر البشرية و المادية و استغلالها بالشكل الأمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية ، خاصة مسالة الفساد الإداري و السياسي الذي أصبح يشغل موقف الصدارة بما يحتم ضرورة مواجهتها للحد من تداعياتها ، و هذا يمكن أن يجرنا إلي تصنيف أنواع الفساد الذي يصنف إلي ثلاثة أقسام رئيسية و هي العرضي و المؤسس و المنظم أو قد يكون مؤقتا أو دائم بشكل منظم يمس كل المجتمع.

ومن هنا نجد متطلبات التنمية في طل الحكم الراشد وهي  :
-1
أهمية تمتع النظام بشرعية تستند إلي القبول الشعبي و فاعلية الأداء.
-2
وجود منظمة قيمية تعكس شفافية سياسية تسهم في إزالة الصراعات المحتملة بين الحكام و المحكومين و تحد من استخدام العنف .
-3
ضرورة موائمة الهياكل الاجتماعية و السياسية للتغيرات الاقتصادية بما يجنب النظام للتعرض لمزيد من الضغوط و عدم الاستقرار.
هذا إلي جانب :
•
قابلية  السلطة للاستجابة بمرونة و بسرعة لتطورات المجتمع.
•
الفعالية و المهارة و النوعية في المصالح و الخدمات المقدمة .
•
الاستباقية أي القيام بدراسات علمية و اقتصادية و اجتماعية للتنبؤ للأوضاع و استباق أي طوارئ أوتحولات .
•الأولوية للقانون في ظل الشفافية و المشاركة و المساهمة في عملية اتخاذ القرار. 
و لهذا نخلص إلى أن للدولة دور في الدفاع عن مصالحها من اجل النفع العام كما تحفز و تشجع على خلق جو نشيط لخدمة التنمية البشرية ، إلي جانب القطاع الخاص الذي يقوم بإنتاج السلع و توفير خدمات و خلق الوسائل المناسبة للتنمية و كذا المناخ المناسب من خلال توفير مناصب شغل للمواطنين و العمل في تنافسية غير صراعية و شفافة يحكمها القانون، إلي جانب المجتمع المدني فانه يقوم بالتعبئة من اجل المساهمة في النشاطات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية
.
الخاتمة:
من خلال دراستنا هذه تبين لنا أن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة اجتماعية سياسية في حديثة الاستقلال و عليه فان المؤسسة العسكرية ,لا يقتصر على مفهوم القوات المسلحة ,ولا على مفهوم ان وظيفتها هي المحافظة على تماسك المجتمع ودرء الأخطار الخارجية ,لان النظام السياسي المعاصر استوجب تعدد أشكال و تنظيمات أجهزة إدارة الدولة بصورة تكاد تكون متساوية مع المؤسسة العسكرية .
المؤسسة العسكرية تعتبر قمة القوة و بالطبع فإنها لا تتضمن كل أعضاء الجسد السياسي الاقتصادي و الاجتماعي ما لم يكونوا جميعا يشاركوا بنفس القدرة قدم المساواة في دفع عجلة التنمية.
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